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 ةیالإسلام عةیمجالات الاجتهاد في الشر 
 ، افغانستان قسم الأصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة هرات، عبدالواجد فروتن

 افغانستان، جامعة بغلان ،والتربية میكلية التعل ،قسم الثقافة الإسلامية، محمد جاويد نسيمي

 

 2العدد:                      3المجلد:                   04/11/2023البحث:  نشرتاريخ                20/10/2023تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

بالبرلمانات في الدول  بایأهل الحل والعقد تشابه تقر  ئةیالإسلامية مؤسسة باسم ه اسيةیفي النظم الس یمض مایکان ف

 نیرالمؤمنیاو أم فةیللأمة وکانت ترشح وتنتخب الخل ةیاسیوالس ةیالأمور الإجتماع عقدی حلیمن اسمها  ظهریالمعاصرة، فإنها کما 

جماع لانص ولا إ یاللت ةیوکانت تجتهد في الأمور الفقه ةیوالاجتهادات في الأمور ذات الأهم شاراتعن الأمة وتقدم له الإست ابةین

 ی. ولکن کانت فةیعیالتشر  فةیالوظ ثیللبرلمانات من ح ومیتشبه بما ال یمنها، فه ةیالإسلام عةیموقف الشر  نیوتب هایف

هم رجال القانون في الإسلام.   نیغالبا، اللذ نیمن الفقهاء المجتهد ئهاشرعا. وکانت أعضا هایالاجتهاد ف جوزیبما  دةیاجتهاداتها مق

 عةیالاجتهاد حسب القواعد الشر  هایف جوزیفي مجالات لا ةیعیفقد ظهرت اجتهادات من الأفراد أو السلطات التشر  ومیأما ال

من اجتهاد  یبما مض هةیوشب حةیحالصادرة من البرلمانات أنها ص نیأصحاب هذه الإجتهادات أو القوان دعيیو  ةیالإسلام

 هایتصح ف یالمجالات اللت انیفأرادت هذه المقالة ب ة،یحکومات الإسلامالحل والعقد في ال آتیأو ما صدر من اله نیالمجتهد

 الاجتهاد مما لاتصح.
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Abstract 

This article focuses on the Islamic efforts, Islamic environment as well as Islamic Sharia Undoubtedly, in the past, Islamic political 

systems had an institution called members Ahl al- wa Aqd, which is almost similar to the parliaments in today's governments, 

because this institution, as its name suggests; The Caliph opened and closed the social affairs of the nation. If the caliph or 

Amir al-Mu'minin was nominated and elected on behalf of the Ummah, and he advised him on important matters and shari'a 

and legal matters where there was no shari'a text, consensus and coincidence had not been reached before, he performed 

ijtihad. And they expressed the position of the Sharia in relation to it. The structure of this institution is similar to parliaments 

in terms of legislative duties. However, their ijtihads (Islamic Efforts) were restricted to matters in which ijtihad is permissible, 

and its members were often chosen from mujtahid jurists, who in fact assumed the role of Muslim jurists in the Islamic society. 

But today we see that ijtihads of individuals or legislative bodies in Islamic countries take place in cases where ijtihads are not 

allowed according to the rules of Islamic Sharia, and the owners of these ijtihads (Islamic Efforts) or issued laws claim that their 

ijtihads (Islamic Efforts) are correct and It is similar to the cases that were addressed by the mujtahids of the past or issued by 

the ahle hal and aqd delegations in Islamic governments. Therefore, this article is intended to state the fields in which ijtihad 

is permissible from the point of view of Shari'ah and to specify its impermissible cases. 
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 المقدمة:

ظهرت في العصر الحاضر في العالم الإسلامی بعض الفتاوی والاجتهادات من الأفراد لاتوافق مع النصوص أو القواعد الشرعیه، کما صدرت في 

الاجتهادات أو أعضاء السلطات بعض البلاد قوانین من سلطاتها التشریعة لاتوافق الشریعة الإسلامیة بوجه من الوجوه، ولکن یدعي أصحاب هذه 

ل فیما مضی، التشریعیة أن لهم حق الاجتهاد في الأمور کما کان للمجتهدین أو أعضاء هیأة أهل الحل والعقد حينما کانوا یجتهدون في الوقایع والنواز

هدت أعضاء هیآت الحل والعقد أو أهل الشوری لدی ویزعمون أنه ما کانت اجتهاداتهم أو القوانین الصادرة من البرلمانات حالیا، إلا کما کانت قد اجت

م هیأة الحکومات الإسلامیة فیما مضت من العصور فی الحکومات عند المسلمین في الخلافة الراشدة والعباسية والأموية والعثمانية. فقد کان لدیه

لأمة وکانت ترشح وتنتخب الخلیفة او أمیرالمؤمنین نیابة عن أهل الحل والعقد وإنها کما یظهر من اسمها یحل ویعقد الأمور الإجتماعیة والسیاسیة ل

فقهیة الأمة وتقدم له الإستشارات والاجتهادات في الأمور ذات الأهمیة مثل إعلان الحرب والصلح والمعاهدات وغیرها وکانت تجتهد في الأمور ال

من الوظیفة التشریعیة ولايدري هؤلاء أن هذه الاجتهادات التي تظهر  وتبین موقف الشریعة الإسلامیة منها، فهي تشبه بما یوجد الیوم للبرلمانات

من الأفراد أو السلطات التشریعیة هي في مجالات لایجوز فیها الاجتهاد حسب القواعد الشریعة الإسلامیة ویدعي بعض الناس أيضا أن هذه 

اجتهاد المجتهدین أو ما صدر من الهیآت الحل والعقد في الحکومات  الإجتهادات أو القوانین الصادرة من البرلمانات صحیحة وشبیهة بما مضی من

ا الاجتهاد الإسلامیة مع أنها ما رعت القواعد الشرعیة وخاصة في مجالاتها المشروعة فیها الاجتهاد. فأرادت هذه المقالة بیان مجالات الصحیحة فیه

 شرعا مما لاتصح حتی لاتختلط الأمور ببعضها لدی الناس.

 

 یة البحث:إشکال

ا إن بعض الفتاوی والاجتهادات من بعض الأفراد أو القوانین الصادرة من السلطات التشریعیة للحکومات القائمة علی السلطات الثلاثة في هذ 

لاجتهاد الزمان أصبحت محل نقاش لدى البعض من شباب هذه الأمة مما یستتبع ضرورة بيان ما تصح منها شرعا و ما لاتصح وفي أي موضع یمکن ا

اع أو لایمکن من الناحیة الشرعیة و توضيحه في أذهان هؤلاء الشباب لئلا تترتب على الفهم الخاطئ في هذا الشأن مفاسد عظيمة فتؤدي إلى ضي

الفقهیة السیاسیة الأمر والقلاقل الداخلية، فأردت في هذالبحث بیان ما کان للمسلمین من هیأة أهل الحل والعقد وصلاحیاتهم في الاجتهاد في تراثنا 

 والأصولية القدیمة حتی یتبین الأمر علی الکافة ویزیل الأفهام الخاطئة في الموضوع.

 

 الهدف من البحث 

نا المنظور إلیه في هذا البحث معرفة مواضع ومجالات تصح فیها اجتهاد المجتهدین في الشریعة الإسلامیة کما ذکره فقهائنا القدامي في تراث

یأة الهالفقهیة والأصولیة القیمة وخاصة حدود صلاحیات الاجتهادیة والتشریعیة لهیأة أهل الحل والعقد في الشریعة الإسلامیة ومدی مشابهة هذه 

به هدایة في اجتهاداتها وتشریعاتها بما تسمی الیوم في الدموقراطیات المعاصرة باسم البرلمان حتی یتبین لنا کمال الشریعة الإسلامیة في استیعا

 جمیع ما یحتاج إلیه الإنسان وخاصة في حیاته الإجتماعیة.  

 

 سؤال البحث

أي موضع یجوز وفی أي موضع لایجوز؟ وهل یجوز لهیأة أهل الحل والعقد أن یجتهدوا قد توجد أسئلة متعددة أصلیة وفرعیة حول الاجتهاد في 

کومة ویشرعوا في کل ما شاؤوا وفي أي موضع أرادوا؟ أم لهم صلاحیات معینة لایجوز العدول منها في المجتمع الإسلامي؟ وما هي مکانتهم في الح

شبه هذه الهیأة بما ظهر الیوم باسم البرلمان؟ وماهي مشابهة هیأة أهل الحل والعقد الإسلامیة؟ وهل لهم صلاحية التشریع وإلی أي حد؟ وهل ت

 في الحکومة الإسلامیة بنواب البرلمان في الحکومات المعاصرة؟ وما إلي ذالک من الأسئلة.

 

 فرضیة البحث

نها قد یبدو أن هیأة أهل الحل والعقد في الشریعة الإسلامیة لهم صلاحیة الاجتهاد والتشریع ولکن في مواضع ومجالات معینة لایجوز العدول ع

ن لکوبهذا قد کان لهم مشابهة کثیرة بما في الحکومات الدموقراطیة المعاصرة من نواب برلمان في صلاحیاتهم ووظائفهم ومکانتهم في الحکومة و

 بصفات وشرائط معینة.   

 

 معنى الاجتهاد

 عرف العلماء اللغة العربية كلمة الاجتهاد من ناحية مفرده المجرد، ذكر الفيروز آبادي  مانصه بتصريف:

 (.1الجهد: الطاقة ويضم: المشقة واجهد جهدك: ابلغ غايتك وجهد كمنع: جد كاجتهد.)

 وقال زبيدي في تاج العروس:

اقة والوُسع، و يُضم. والجهد، بالفتح فقط: المشقة. قال ابن الاثير: قد تكرر لفظ الجهد والجُهد في الحديث، وهو بالفتح المشقة، الجهد: بالفتح: الط

ذه الآية وبالضم: والوُسع والطاقة، قيل وهما لغتان في الوسع والطاقة، وجاء في التنزيل: )والذين لايجدون الاجهدهم(. قال الفراء: الجُهد في ه

 (. 2لطاقة.)ا

فنستطيع أن نستنتج من هذا كله أن الاجتهاد لغة يطلق على كل عمل فيه مشقة وتكليف يصل الإنسان إلى نهاية جهده فيه ويطلب من الإنسان 

 الإحتياط والمبالغة فيه.

 

 

 

 

                                                           
 .1( عدد الأجزاء:351( القاموس لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بلا تاريخ،)ص: 1)
 (.7/534،)/40ار الهداية،( تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق، الحسيني، الملقب بمرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر: د 2)
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 معنى الاجتهاد اصطلاحا

نا: "بذل" أي بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لايقع الاجتهاد في الاصطلاح: بذل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط، فقول

وص لوم في التقصير. وخرج "الشرعي" اللغوي والعقلي والحسي، فلايسمى عند الفقهاء مجتهدا وكذالك الباذل وسعه في نيل تلك الأحكام من النص

 .(3ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب.)

حكام الحوادث وذكر الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص: الاجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصِده المجتهد )و( ويتحراه، الا أنه قد اختص في العرف بأ

 4لال في طلبه اجتهادا.التي ليس لله تعالى عليها دليل قائم يوصل الى العلم بالمطلوب منها، لأن ماكان لله عز وجل)عليه( دليل قائم، لايسمى الاستد

 

 مجالات الاجتهاد في الشریعة الإسلامية:

( فهو الذي يملك التشريع بمعني التحليل والتحريم والحظر والإباحة 5من المبادئ الأساسية في الإسلام أن الحاكم الأصلى والحقيقي هو الله تعالى،)

م ويضع وتعيين الواجبات والحقوق للناس وإرشادهم إلى الفضائل والرذائل وتحسين الأشياء والأمور أو تقبيحها، وهو الذي يحدد المنكرات والجرائ

أو جماعة، الالتزام بما شرع لهم الله من طريق وحيه المتلو وهو القرآن أو غير المتلو  لها العقوبات. وعلى الناس كلهم سواء كانوا حكاما أو أمراء، فردا

 . -صلى الله عليه وسلم–وهو السنة المطهرة لنبيه 

جآء ا ولا يملك أحد تغيير هذه الأمور أو تعديلها، أو وضع أمور أخرى موضعها من عنده، بل كل الناس وعلى رأسهم الحكام منهم مكلفون بتطبيق م

 إليهم من عند الله. والدليل على هذا آيات كثيرة قطعية في القرآن الكريم منها:

 

هَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَا -۱ ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هِ وَاقوله تعالى: )يَا أيَُّهَا الَّ لرَّسُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ زَعْتُمْ فِي شيَْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى اللَّ

هِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تَأْوِيلاً(.)  (6بِاللَّ

ع الوحيد فالآية أمرت جميع المؤمنين أولا بإطاعة الله، وإطاعة الرسول، ثم أمر الرعية من المؤمنين بإطاعة أولى الأمر المؤمنين وفصل أن المرج

للمؤمنين بالله واليوم الآخر هو الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كانت هذه المنازعات بين الرعية بعضهم إلى بعض لحل المنازعات 

خيرا وأحسن من أي  -طاعة الله وطاعة الرسول ورد المتنازع فيه إليهما-أو بين الرعية و أولى الأمر، أو بين أولى الأمر أنفسهم واحتسب هذا المنهج 

 (.7منهج آخر باعتبار المآل)

 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لا يجَِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَ  -۲ ى يُحَك ِ مُوا تَسْلِيماً(.)قوله تعالى: )فَلا وَرَب ِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّ يُسَل ِ  (8جاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ

 كم الرسول صلى الله عليه وسلم في النزاعات فليس بمؤمن.فالآية قد نفت الإيمان وأقسم عليه، أن من لايرضى لح

 

هُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبلِْكَ يُرِ  -۳ ذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّ اغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنَْ يكَفُْرُ قوله تعالى: )ألََمْ تَرَ إلَِى الَّ وا بِهِ يدُونَ أنَْ يتََحَاكمَُوا إلَِى الطَّ

 (9والطاغوت كما قال الإمام الطبري في تفسيره: "من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكم من دون حكم الله".)

هُمْ ضَلالاً بعَِيداً(.)  يدُ الشَّيطَْانُ أنَْ يُضِلَّ يُرِ  (10وَ

 

لها من الحق حظٌ، حينما كان صاحب هذه الدعوى يقبل حكم وقد عدت هذه الآية دعوى الإيمان بما أنزل إلى الرسول وأنزل من قبله، مجرد زعم ليس 

 الطاغوت ولم يكفر به، كما عد صاحب هذه الدعوى تابعا للشيطان وبعيدا عن الحق كل البعد.

نهم ورسول وذكر الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان، ليحكم بي

 (11الله بين أظهرهم.)

 

وكما عرف الطبري الطاغوت في موضع آخر من تفسيره بأنه: "كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن   

 (12عبد له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا أو صنما، أو كائنا ما كان من شئ".)

يكن في شئ نص من الله في كتابه ولا في سنة رسوله فحنیئذ یجب علی العلماء والمتخصصین في الفقه الإسلامي، الاجتهاد في الأمور  وأما إذا لم

الأمور  الذي يقتضيها حاجات الزمن و مصالح الناس مما لم ينص عليها القرآن والسنة، ویواجهه الناس في أمورهم المهمة الیومیة من حیاتهم وخاصة

 (13جتماعية والإقتصادیة والسیاسیة.)الإ

 

الشورى  فذلك موضع كان للمجتهدین وأهل الحل والعقد من الأمة الإسلامیة، أن يجتهدوا فيه. وبعبارة أخرى على الحاكم المسلم أن يتشاور فيه أهل

هو ما أوجب الله تعالى من طاعة أولى الأمر من من المجتهدین ويأخذ قرارا بعد مشاورتهم. ويعد هذا قانونا عاما يجب على الناس اتباعها، وهذا 

 المسلمين في الآية السابقة التي بيناها آنفا.

 أيضا وسيرة الخلفاء الراشدين وسنذكر شیأ منها. -صلى الله عليه وسلم–وتدل على هذا أحاديث من رسول الله      

                                                           
 هـ  ق.1421الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  هـ ق(، المحقق: محمد تامر،794( البحر المحيط في أصول الفقه لبدرالدين محمد بن عبد الله الزركشي)المتوفى  3)

 ه ق.1414لثانيه: ( الفصول في الاصول  للإمام أحمد الرازي الجصاص، د.عجيل جاسم النشمي الناشر: وزراة الأوقاف والشوون الإسلامية دولة الكويت، طبعة ا 4)
(. وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 1/91(هـ، )1393ف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى: )ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، تحقيق طه عبدالرؤ (5)

 (.2/244بن عمر التفتازاني، )
 (.59سورة النساء، ) (6)
 (.5/180(م، )1990)تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، الناشر: الهيأة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ( 7)
 (.65سورة النساء، الآية: ) (8)
 (.8/507تفسير الطبري لابن جریر الطبري، ) (9)
 (.60سورة النساء، الآية: ) (10)
 نفس المرجع والصفحة. ( 11)
 (.5/419نفس المرجع، ) (12)
 (.53-49(م، )ص:1988هـ، 1408ينظر: السياسة الشرعية لعبدالوهاب الخلاف، الناشر: دار القلم ، الطبعة:) (13)
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 فالدليل على ماقلنا من الأحاديث:

إن الله عز و جل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد »سول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي ثعلبة الخشني قال قال ر  -۱

 (14«.)حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

الشارع رحمة بنا من غير نسيان منه. ففي هذه  هذا الحديث يدل على أنه بعد الفرائض والمحرمات والحدود المنصوصة بها أمور كثيرة سكت عنها

فقهاء المواضع لأهل الحل والعقد أو المجتهدين أو أولى الأمر أن يتخذوا قرارات حسب المصلحة العامة وما تقتضيه الظروف، وهذا ما عبر عنه ال

 (15والأصوليون "أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم".)

 

سُئلَِ رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ عن السمنِ ، والجبنِ ، والفِراءِ ؟ فقال : الحلالُ ما أحلَّ اُلله في كتابِهِ »مان الفارسي رضي الله عنه قال: وعن سل -۲

 (16«.)، والحرامُ ما حرَّمَ اُلله في كتابِه ، وما سكتَ عنه فهو ممَّا عَفَى عنهُ 

 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم »هما قال: عن ابن عباس رضي الله عن -۳

 (17«.)الآيةحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا )قُلْ لا أجَِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّماً( إلى آخر 

يث والآثار تدل أيضا أن ماجاء من الحلال والحرام في النصوص فليس محلا للتشريع و الاجتهاد. وأما الاجتهاد فموضعه الموارد المسكوت فهذه الأحاد

 عنها أو المعفو عنها في الشريعة الإسلامية.

 والدليل على ماقلنا من سيرة الخلفاء الراشدين:

 

ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به. وان لم يجد في الكتاب كان أبو بكر إذا »عن ميمون بن مهران قال :  -۱

سول وعلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الأمر سنة قضى به. فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن ر 

ء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه قضاءً، فيقول أبو بكر الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بقضا

ستشارهم الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فا

 (18«.)بهفإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى 

 (19وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك والقرآء كانوا أصحاب عمر ومشاورته.)

 وهكذا كان يفعل سائر الخلفآء الراشدین المهدیین بعد رسول الله صلی الله و سلم ورضی عنهم.

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقد جاء التصريح بجواز الإجتهاد من الحاكم عند عدم وجود النص على الحكم في كتاب الله ولا في سنة  -۲

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: »حديث معاذ بن جبل المشهور وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: 

فإن لم تجده فى سنة رسول الله  قال: أقضى بكتاب الله، قال : فإن لم تجده فى كتاب الله؟ قال: أقضى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: 

 (20«.)أجتهد برأيى ولا آلو. قال: فضرب بيده على صدرى وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

عليهم الحكم بما جاء في سنة فهذا الحديث يدل صراحة على أن الواجب على الحكام أولاً الحكم بما جاء في كتاب الله. فإن لم يجدوا فيها، فالواجب 

 نة رسول الله شيئاً فالواجب عليهم الاجتهاد. رسول الله. فإن لم يجدوا في س

 

 مجالات الإجتهاد 

 هاد فيه، وكذلكفلما جاء الأمر بطاعه الله ورسوله في القرآن الكريم عاماً، غير مقيد بشيء کما مر معنا، ولم يقيد بالتصريح بأنَّ أي أمر يجري الإجت

 السنة النبوية المطهرة لم يعدد بصراحة الأمور التي يجب أو يجوز فيها الإجتهاد، فما هي إذا محل الإجتهاد أو نطاقها ومجالاتها؟

يستفاد الجواب من نصوص أخرى ومن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق الإجتهادات في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي  

 لعهود فهما وتطبيقاً للإسلام على الإطلاق.هو خير ا

ا فيما فقد نص القرآن الكريم في آياته بأن المؤمنين ليس لهم اختيار في أمر قد جاء من الله ورسوله فيه حكم ، وذلك في آیات كثيرة أذكر بعضه  

 يلي:

هُ وَرسَُولُهُ أَ -۱ بِينًا(.))وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ مْرهِِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّ
 (21مْرًا أنَ يكَُونَ لَهُمُ الْخِيرَةَُ مِنْ أَ

                                                           
(. ينظر: المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق: طارق 537_ 5/325(م، )2004هـ، 1424أخرجه الدار قطني في سننه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: )( 14)

 (.171 /1(. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي )10/21لبيهقي، )(. والسنن الكبرى ل8/381بن عوض الله، الناشر: دار الحرمين، القاهرة، )
 (.1/60هـ، )1411الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (  15)
وابن ماجه في سننه ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل و...، الناشر: دار الرسالة العلمية، الطبعة الأولى: ( 1726( حديث رقم )4/220ء في لبس الفراء، )أخرجه الترمذي فی سننه باب ماجا( 16)

ل: ما أراه محفوظا وقال الآلباني (. وقال الترمذی: سألت البخاري عن هذالحدیث فقا10/21( والبيهقي في سننه الكبرى، )3367( حديث رقم )4/459(م، باب أكل الجبن والسمن )2009هـ، 1430)

 (.4/226"حسن"، صحيح و ضعيف سنن الترمذي، المؤلف: محمد ناصرالدين الألباني، الناشر:  مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة_ إسكندرية )
(. 4/259(، )1409قيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد، رياض، الطبعة الأولى: )(. و المصنف في الأحاديث و الآثار لأ بي بكر ابن أبي شيبة، تح3/354أخرجه أبو داود في سننه، ) (17)

(، 4(م عدد الأجزاء: )1990هـ 1411بيروت الطبعة: الأولى، ) –هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 405و المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري المتوفى: )

 (. قال المحقق: "حديث صحيح".128 /4)
(م كتاب: أدب القاضي باب ما يقضي به القاضي رقم: 2003هـ، 1424أخرجه البيهقي في سننه الكبرى تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة: )(18)

الدارمي في سننه عن ميمون بن مهران، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع المملكة العربية  (، وأخرجه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن10/196(، )20431)

الإسلامي وأدلته، للوهبة الزحيلي،  (، قال المحقق: رجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبابكر فالإسناد منقطع، وينظر: الفقه1/262(م، )2000هـ، 1412السعودية، الطبعة الأولى: )

 (.8/6141الناشر: دار الفكر دمشق، الطبعة الثانية عشر،)
 (.13/342(هـ، )1379ينظر: قتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: )( 19)
(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل 3592( رقم )5/444(، وابو داود في سننه، باب الاجتهاد بالرأي في القضاء )1327( رقم )3/316يقضي ) أخرجه الترمذي في سننه، باب القاضي كيف (20)

بن عمرو، و لكن مال إلى القول بصحته غير واحد م(. قال المحقق: إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ و جهالة الحارث 2009ه( )1430قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى )

  ابن كثير و الشوكاني. من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في أصوله و الجويني و أبوبكر بن العربي و الخطيب البغدادي و ابن تيمية و ابن القيم و
 (.36( سورة الأحزاب )21)



ي الش  
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ن العاصي فهذه الآية قد نفت الإختيار عن أى مؤمن أو مؤمنة سواء حاكما أو محكوما، فيما قضى الله تعالى به أو الرسول صلى الله عليه، بل قد عد

 عن أمرهما من الضالين البينين.

 

هِ وَرسَُولِهِ لِيَحْكُمَ بيَنَْهُمْ أنَ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ  -۲ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إِذَا دُعُوا إلَِى اللَّ ئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(.))إنَِّ  (22أَطَعْنَا، وَأُولََٰ

 ة من الله أو مبينة من الرسول صلى الله عليه وسلم.وهذه الآية بين موقف المؤمنين من الأحكام المنزل

هَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأْمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَ  -۳ ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هِ وَ )ياَ أيَُّهَا الَّ هِ وَالرَّسُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ الْيوَْمِ يْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى اللَّ

 (23الآْخِرِ ذََٰلِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(.)

له، كما تفيد وجوب طاعة الحكام للمحكومين فيما بعده،  فالآيات المباركة تفيد وجوب طاعة الله ورسوله لعامة المؤمنين حاكما ومحكومين في أوَّ

لآیة ثم تربط هذا كله بالإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: )إن كنتم تؤمنون بالله وتضع منهجا لحل الأمور التي جرى فيها تنازع بين المؤمنين في آخرا

 واليوم الآخر(.

ص بأنَّ محل الإجتهاد أو مجاله في الإسلام  الموارد الآتية:  فمن هذه النصوص وأمثالها نستطيع أن نلخ ِ

 

 ماكان على أصل الإباحة ولم یوجد نص فیه -۱

ِ صَلَّى اُلله عَلَيهِْ »ي يبين حكمه فهو مباح شرعاً وبالتالي محل للإجتهاد، كما في صحيح البخاري: كل أمر لم يرد فيه نص شرع ةُ بعَْدَ النَّبِي  وَكَانَتِ الأئَِمَّ

مَ يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ فِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأخُْذُوا بِأسَْهَلِهَا، فَإذَِا وَ  ِ صَلَّى اُلله وَسَلَّ بِي  وْهُ إلَِى غَيرْهِِ، اقْتدَِاءً بِالنَّ ةُ لَمْ يتََعَدَّ نَّ ضَحَ الكِتَابُ أوَِ السُّ

افًا عِنْدَ  مَ ... وَكَانَ القُرَّاءُ أصَْحَابَ مَشُورةَِ عُمَرَ كُهُولاً كاَنُوا أوَْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّ هِ عَزَّ وَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّ  (24«.)لَّ  كِتَابِ اللَّ

الشرع، وكذالک لا إذاً فلا يجوز الإجتهاد في أمور قد بين الشارع حكمها، فلا يجتهد مثلا في حكم شرب الخمر والزنا والربا والسرقة لأِنَّها حرام بحكم 

لصلاة ولا أنصبة الزكاة ولا في يجتهد في حكم طاعة الرعية للحاكم أو الإحسان إلي الوالدين أو طاعة الزوجة لزوجها، كما لايجتهد في عدد ركعات ا

يات شهر الصوم وستر العورة لأِنَّها فرائض معلومة بنصوص قطعية من الكتاب والسنة، فالإجتهاد في أمور لا وحي فيها من الله تعالى لأن الآ

صلى –آن أو سمع فيه سنة من الرسول والأحادیث والآثار الكثيرة تدل على أنه لايجوز الإجتهاد والتشريع في موضع صدر فيه نص من الله في القر 

 (25، وهذا مجمع عليه بين المسلمين كلهم حتى صارت قاعدة عامة في الفقه الإسلامي أنه: لا مساغ للاجتهاد في موضع النص.)-الله عليه وسلم

 

 ما ورد فيه نص شرعي ولکن في طريقة تنفيذه  -۲

عندما يسلم الحكام وأهل الإجتهاد والرعیة کلهم بوجوب الأمر أو تحريمه، يبحث أهل فالإجتهاد هنا ليس في أصل الحكم، هل يجب أو يحرم، بل 

 (26الإجتهاد عن أفضل أسلوب وأنفع طريقة يجب اتباعها في تنفيذ ذالک الحكم الشرعي.)

ری وغيرها أمور معلومة من الدين فالجهاد وتعليم العلوم المختلفة والدعوة إلى تطبيق الشريعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الشو

وتحقيق  بالضرورة، فلا يجوز أن يطرح هذه الأمور للإجتهاد ، ولكن يمكن الإجتهاد في الأسلوب الذي يساعد الحكام أو السلطة التنفيذية لتنفيذها

ات قطعية في الدين بالضرورة، فلا يجوز الإجتهاد غاياتها، وكذلك الربا، والزنا، وشرب الخمر، والسفور، و كشف العورة، واستعمال المخدرات، ... محرم

تهاد وأخذ في حكمها، وإنما الإجتهاد في كيفية تطهير المجتمع منها واتخاذ أفضل الأساليب لمحاربتها، فهذا مجال ثان يمكن شرعا طرح الموضوع للإج

 .الآراء فيها من الخبراء والمتخصصين من أهل النظر والإجتهاد فی الأمة الإسلامیة

 

 تفسير ما ورد فيه نص غير قطعي -۳ 

عاماً قد يكون النص موجوداً حول قضية أو أمر من الأمور لكنه غير قطعي في دلالته على المعنى، بأن يكون نصاً يحتمل أكثر من معنى، أو يكون   

ها، أو يكون نصاً قطعياً في دلالته ولكنه غير يحتمل التخصيص أو مطلقاً يحتمل التقييد، فهذه النصوص يمكن أن يطرح للإجتهاد لأجل فهم مدلول

د، وطريق قطعي في ثبوته، كما إذا ورد الحكم بأحاديث الآحاد فإنها وإن كانت قطعية الدلالة في معناه لكنها يحتمل الاجتهاد فيها للبحث في السن

ليل آخر مما يُؤدي حتماً إلى الاختلاف حسب تقدير الوصول ودرجة الرواة من العدالة والضبط وغيرها وترجيح حديث أو دليل على حديث أو د

ضهم المجتهدين، وهو أحد أسباب اختلاف الفقهاء قديما وحديثا، فبعضهم يثبت عنده الحديث ويطمئن إليه قلبه ويثبت عنده حكم الوارد فيه، وبع

مجال الاجتهاد(، ويؤدي إلى اختلاف المجتهدين وهو كثير في لايثبت عنده الحديث ولايطمئن إليه فلا يأخذ به، وهذا ما يسميه الفقهاء والأصوليون )

 (27الأحكام الفرعیة العملية.)

 

ليل فهذا مجال ثالث للإجتهاد شرعا بأن يجتمع جمع من العلماء أو أهل الحل و العقد للبحث في معنى آية أو حديث غير قطعي الدلالة وترجيح د

ول الموضوع، ولكن الباحثين فيه من أهل الإجتهاد والشورى يجب أن يكونوا على قدر من العلم ظني على آخر، وبعد البحث فيه يصدرون قراراً ح

 والفقه مايؤهلهم  للورود في هذا المجال. سواء كان كل أهل الشورى، أو لجنة مختصة للفقهاء لأجل الاجتهاد والبحث في هذه الموضوعات.
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ح في مجالس الشورى الإسلامية للبحث والإجتهاد أمور الحكم والحرب والإدارة والسياسية والإصلاح فنستطيع أن نستنتج من هذا كله أنَّه يمكن أن يطر 

لأسرة الاجتماعي والثقافي، وكذا الأمور الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة وحرف فنية ومهنية وسائر الشؤون، وكل ما يتعلق بمصلحة الفرد وا

 ( 28قرارات مجلس الشورى أو المجالس النيابية واجتهاداتهم حكماً ثبت بدليل شرعي.) والمجتمع الإسلامي، بشرط أن لاتتعارض

 

لماء ومن المعلوم من القواعد الشریعة الإسلامیة أن الاجتهاد الجماعي هو المطلوب طلباً لحصول الإجماع، وهو إنما يحصل عن طريق جمع من الع

 .-كما عبر عنهم الفقهاء والأصوليون قديما-أهل الشورى الإسلامي وهم أهل الحل والعقدالمجتهدین والمتخصصين الثقات الموجودة فيهم صفات 

فقه الإسلامي "وعلى هذا فإن التشريعات الصادرة حديثا من قبل اللجان التشريعية التي لاتخالف نصا ولا إجماعا، لايعد مخالفا لقواعد الاجتهاد في ال

ماجآء في قوانين المرور وقانون العمل حول ساعات العمل. وقوانين الإدارة في شكليات الإجراءات الإدارية.  ( مثل29إذا توافرت فيها شروط الاجتهاد".)

 ها.أو ما جاء في الدساتير للدول المختلفة حول فصل السلطات أو عدم فصلها وعدد الوزارات والمعاونين لها والهيكل الإداري لكل وزارة وغير 

د الدستور الأفغاني فی مادته الثالثة، التشریع بما لم یکن مخالفا لأحکام الإسلام ومعتقداته، فلیس لنواب المجلس وجدیر بالذکر هنا أنه قد قی 

تان هو الأفغانی إلا التشریع فی المجالات الاجتهادیة بما لا یخالف النصوص الشرعیة، علی أنه قد صرح فی مادته الأولی بأن دین دولة الأفغانس

من مجلس النواب الأفغاني من الاجتهادات والتشریعات مخالفا لما نص علیه القرآن والسنة فهي باطلة دستوریا، کما كانت باطلة الإسلام. فما صدر 

 شرعا قبل ذالك، ولیس علی أحد الإلتزام به، بل علی المجلس النیابي تعدیله وتصحیحه عاجلا غير آجل بما یتفق والشریعة الإسلامیة.

 

 النتیجة

ظام شامل وکامل لکل زمان ومکان وقوم وجیل ینظم الدولة وأصول الحکم والإدارة و الشئون الاقتصادیة والاجتماعیة وغیر ها مما یحتاجه الإسلام ن 

ئهم الناس فی حیاتهم. ولیس شعائر تعبدیة محضة فقط، التی لا تتعلق بالحیاة العملیة للأفراد والمجتمعات وعلی المسلمین أجمعین وخاصة علما

 مسک بمصادر الإسلام الأصلیة للعمل بأحکامه؛ ألا! وهي القرآن والسنة، لحل مشاکلهم العملیة فی شئونهم. ثم التمسک بما وقع من التطبیقالت

 العملي فی حیاة الرسول صلی الله علیه وسلم والقرون المشهودة لهم بالخیر من السلف الصالحین. 

ه أو المبینة فی سنة رسوله، هی التي تشکل القانون و النظام لحیاة المسلمين فرداً وأسرة ومجتمعا، ولا الأحکام المنزلة من عند الله تعالی فی کتاب

یقها ومعانیها یجوز لفرد أو هیئة أو دولة الخروج علیها أو الاجتهاد والتشریع بما یخالفها، وإنما الاجتهاد والتشریع فی کیفیة تطبیقها أو کشف مصاد

 في مجالات سکتت عنها النصوص الشرعية رحمة بنا من غیر نسیان.  فیمالم یکن قطعیا، أو

 

یة المعروفة أما إذا کانت اجتهادات العلماء والحکام وخاصة أعضاء المجالس النیابیة مقیدة بشریعة الله تعالی، وکان تشریعها فی المجالات الاجتهاد

لاجتهادات من مؤسسة بهذه الصلاحیات، ما هي إلا الشوری التي دعا إلیها عند جمهور الفقهاء والأصولیین بشروطه، فلاشک أن ما صدرت من ا

ی تراثنا الإسلام وأمر بها وطبقها الرسول صلی الله علیه وسلم والخلفاء الراشدون والأمراء الصالحون من بعده  وهو ما یسمی بأهل الحل والعقد ف

ضة الشوری فی أمورهم الاجتماعیة وخاصة في الأنظمة الحکومیة، لذالک ظهرت الفقهية القدیمة، فقد فقد المسلمون في عصورهم الأخیرة فري

ه کلها الحکومات الاستبدادیة المسیطرة علیهم. وعلی الحاکم المسلم استشارة أهل الحل والعقد أو المجلس النیابي في أموره الحکومية و إجراءات

 جد منصوصا علیه. ولیس له الخروج على قراراتهم.في ما لم یوجد فیه نص صريح و في کیفیة تطبیق النص فیما يو

       

 التوصیات

 من خلال البحث والدراسة بدا لي بعض الاقتراحات والتوصيات أريد ذكرها تكملة للبحث فأقول:  

مجلدات ضخمة واجتهادات أوصي الباحثین بإجراء دراسات موسوعیة لشريعة الإسلامية حول موضوع الاجتهاد، لأن إستیعاب هذا العلم یحتاج إلی  -

ة ويحل به جماعیة. وعلی طلاب الدراسات العلیا أن یرکزوا دراساتهم و رسائلهم  فی هذا الجانب الهام، فإنه أکثر ما یحتاج إلیه المجتمعات المسلم

 أکثر مشاکلها.

ضوع الاجتهاد والشوری وصلاحیاتها، للتعريف بهذا إقامة المؤتمرات والندوات العلمیة حول القضایا الشرعیة والنوازل المتعلقة به و خاصة مو -

 القانون.الفقه القیم وذلک یکون بالتنسیق مع الجامعات الإسلامیة العالمیة والخبراء من رجال الذين يهتمون بالقضايا الشرعیة حسب ضوء دلايل و 

ونیة منها أن تعتني بهذه الدراسات، بل ینبغي أن تضاف مادتي وعلی الجامعات في بلادنا وخاصة کلیات الشریعة وکلیات العلوم السیاسیة و القان -

العملیة  السیاسة الشرعية والتاریخ السیاسي الإسلامي في مناهج الجامعات دراسة مقارنة حیث تجمع آراء الفقهاء القدامی و المعاصرین والتطبیقات

ام والمسئولیات، لذلک ینبغی توجیههم و إعدادهم للمسئولیة الملقاة علی في التاریخ الإسلامی، لأن طلاب الجامعات هم الذین یتولون مختلف المه

 اعاتقهم.

عديل وأوصي رجال العلم والسیاسة في بلادنا أن يضافوا اشتراط وصف العلم بالأحکام الشرعیة لأعضاء مجلس النواب فی الدستور الأفغاني، عند ت -

 من العلماء والخبراء من یعرف ما یجوز لهم الاجتهاد والتشریع فیه شرعا مما لا یجوز. الدستور في المستقبل حتی یكون في أعضاء هذا المجلس
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